
؟ ن رائ الق ة ب ت السرق ب ث 364294 - هل ت

ال السؤ

؟ ات على السرقة ب ث عادة الأموال المسروقة دليل إ ر إ ب هل يعت

اء ي رد الأش ها ب ات تي من ذ وج لت ز ، وتكف دة لي ميع المسروقات لم تكن عائ ، وج يت أهلي ي ب ع سرقات ف ، وحدثت أرب رة ت ل ف ب ت ق وج ز ت

ل از ن ت ا أ ن : أ صال قالت ف ل الان ب ، ولكن ق ا عن بعض صالن ف لى ان اكل أدت إ ، وحدثت مش يت ي الب ة ف ريب ها هي الغ ن لك أ ي ذ ، وادعت ف المسروقة

ع المقدم دف ي المحكمة أقرت المحكمة ب عة ف عد المراف ، وب هودك ين ش : أ الطلاق قالت ت ب ظ لف عد أن ت ره، وب خ لك عن مقدم المهر ومؤ

الوا: ق ، ف ة السرق ها ب ع دعوة علي سوف أرف ر المهر ف خ ل عن مؤ از ن ت ن لم ت ، تواصلت مع أهلها إ ارج المحكمة ر لها، كون الطلاق وقع خ خ والمؤ

ر. خ ل عن المؤ از ن ت ، وسوف ن اء المسروقة ي ت الأش ذ ها هي من أخ ن ا إ ن احلف يمي

: الي سؤ

رها أحد على ب سها، ولم يج ف ات ن اء المسروقة من ذ ي ها هي من أعادت الأموال والأش ؛ كون ها هي من سرقت ن ا أ ن وز أن أحلف يمي هل يج

ب ، وتكذ ة ف ي ي الوظ وة ف ول الرش ب ي نحو ق عن رع الله تعالى، وكانت تدف ش مة ب ز ها، ولم تكن ملت ها هي من قامت ب ن ت أ ب ث ، وكل الأدلة ت لك ذ

؟ ا على السرقة ات ب ث عادة المسروق إ ر إ ب ون العراقي يعت ان ؛ لأن الق ة ات على السرق ب ث ر دليل إ ب رع يعت ي الش عادة المسروق ف راً، وهل إ ي كث

صلة ة المف اب الإج

. ة ن ي الب الإقرار أو ب لا ب ت إ ب ث ة لا ت السرق

وته. ب ل ث ب اء حد ق ف ي وز له است لا يج اء الحدود، ف ف ي ه المتولي لاست د الحاكم؛ لأن ت السرقة عن ب ث ن قدامة رحمه الله: ” أن ت قال اب

قرار. ، أو إ ة ن ي ب لا ب ت إ ب ث ولا ت

. كرين حرين مسلمين عدلين اهدين ذ ها ش ي ترط أن يكون ف يش : ف ة ن ي أما الب ف

اء الله تعالى. ن ش كره إ ذ ا: لم يسقط القطع، على ما سن ا، أو مات اب م غ هادتهما، ث ش ب القطع ب ا وج ذ إ ف

ال له: ما ق ، ف لص قد اعترف تي ب لَّمَ – أ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ي – صَ ب : »أن الن ومي ز ة المخ و أمي ب ، لما روى أ ن ي ر مرت ر أن يق ب عت ي وأما الإقرار: ف

و داود. ب قطع.« رواه أ ه ف أمر ب اً، ف لاث ن أو ث ي أعاد عليه مرت لى، ف ؟ قال: ب الك سرقت خ إ

ره. خ ، لم يؤ أول مرة ب القطع ب ولو وج

أمر ، ف ني سرقت ال: إ ق رى، ف م عاد مرة أخ طرده، ث ، ف ني سرقت ال: إ ق ل، ف اه رج ت هُ – أ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ اً – رَ : أن علي د الرحمن ن عب اسم ب وعن الق

.)79 /4( ” ي تهى من “الكاف ” ان ي ان ج وز ، وقطع يده. رواه الج ن ي سك مرت ف هدتَّ على ن ه علي أن يقطع، وقال: ش ب
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. ب القطع على السارق ( لأن الله تعالى أوج وت السرقة ب ترط( للقطع )ث اع” )6/ 144(: ” )ويش ن اف الق ي “كش هوتي ف وقال الب

ي ولف ف ما خ ن : 282[؛ وإ رة ق الكم{ ]الب هيدين من رج هدوا ش وله تعالى: }واستش (، لق هادة عدلين ش ما ب وته، )إ ب ث لا ب لك إ ق ذ ولا يتحق

، وقدره(؛ صاب نس الن ، وج ان )الحرز هادتهما، )و( يصف ي ش ( ف ان السرقة قى ما عداه على الأصل. )يصف ب ي اص، ف الأموال ونحوها لدليل خ

ما لا يراه الحاكم… اهد القطع ب ن الش ما ظ رب ؛ ف لك ي ذ لاف العلماء ف ت لاخ

. قال: الك سرقت خ ، قال: ما إ لص قد اعترف تي ب ه – صلى الله عليه وسلم – »أ ن ومي أ ز ة المخ ي أمي ب (؛ لما روي عن أ ن يِ تَ رَّ فٍ مَ اعترا )أو ب

و داود… ب قطع« رواه أ ه، ف أمر ب لى. ف ، قال: ب ن ي أعاد عليه مرت لى. ف ب

ه ن ؛ لاحتمال ظ ي كل مرة ا ف ن ه، كالز راف ي اعت ( أي يصف السرقة ف لك ر ذ ي روط السرقة من النصاب والحرز وغ ه )ش راف يه( أي اعت كر ف )يذ

تهى. روطه” ان رط من ش وات ش وب القطع عليه مع ف وج

مهور. ه الج لي هب إ ا ما ذ وهذ

ص. خ ود المال المسروق مع ش ، كوج ن رائ الق ة ب وت السرق ب لى ث هاء إ ق هب بعض الف وذ

. ة ن ي الإقرار أو الب لا ب ت إ ب ة لا يث هاء على أن حد السرق ق مهور الف ” )24/ 335(: “ج ة هي ق ي “الموسوعة الف اء ف ج

ارها من ب اعت ؛ ب اهرة الدلالة ا كانت ظ ذ ، إ ن والأمارات رائ الق مان المال- ب قامةُ الحد، وض مَّ إ ن ثَ - ومِ وت السرقة ب واز ث هم ج عض ويرى ب

ر. اج الم الف رج الحقَّ من الظ خ ، التي تُ ة رعي السياسة الش

ة والإقرار؛ ن ي ة أقوى من الب رين ه الق د المال المسروق مع المتهم، وهذ ا وج ذ القطع، إ اء يحكمون ب لف مة والخ ل الأئ يم: “لم يز ن الق قال اب

تهى. ” ان هة ب ليه ش تطرق إ ود المال معه نص صريح لا ت ، ووج ب هما الصدق والكذ لي ران يتطرق إ ب هما خ ن إ ف

؟ ه السرقة ت ب ب ث الث ت اك طريق ث مين رحمه الله: ” وهل هن ي ن عث يخ اب وقال الش

د د المسروق عن اً، وهي أن يوج الث اً ث اد بعض أهل العلم طريق ، وز ن ي ين الطريق وت السرقة سوى هذ ب اك طريق لث ه ليس هن ن : أ هب المذ

ع الحد. من هة ت ب عِ ش ؛ ما لم يدَّ السارق

؟ اه: ما هو مالك لن سأ ه سرق ماله، ف ن أ ر ب ص على آخ خ : ادعى ش لك ال ذ مث

ا للمدعى لن ق حاً، ف اً واض ن ي راً ب سي ف ره ت سّ ا، وف ا وكذ ه كذ ا، ولون ا وكذ ا، ورقمه كذ ا وكذ ه: كذ ت ه- وصف ن ءُ المعين -وعيَّ ي ا الش ال: مالي هذ ق ف

ده. وداً عن ا المسروق حسب وصف المدعي موج ا هذ دن م وج داً، ث ب ء أ ي دي ش ، وليس له عن ال: ما سرقت ق ، ف نك سرقت ا يقول إ ه: هذ علي

قطع يده. ه الحد وت ام علي ق ي ، ف ه سارق ن ة تدل على أ ه قرين هذ ف

ى. ه يحد، كما مض ن إ مر، ف ل الخ أ الرج ي ق ا ت ذ نس ما إ ا من ج ن هذ الوا: إ رة من أهل العلم، ق ي ماعة كث ار ج ي ت ا اخ وهذ
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د، وج ولا سي يمن حملت وليس لها ز ا ف كرن قامة الحد، كما ذ ع إ من هة ت ب ه ش هذ : ف ة عاً، أو هب ي ، أو ب ا المال عارية ذ هذ ه أخ ن ن ادعى السارق أ إ ف

رح الممتع” )14/ 391(. تهى من “الش ها لا تحد” ان ن إ يرها أكرهها؛ ف م ادعت أن غ ث

د المال مع المتهم. ا وج ذ ا إ هذ

د يكون قد علم ق ؛ ف لك أن يكون هو السارق م من ذ لا يلز : ف ة السرق قر هو ب ، ولا أ لك ل ذ ب د معه ق ، ولم يوج رد المسروق ل ب ا تكف ذ وأما إ

ه. ه من ذ ه أن يأخ ، وأمكن السارق ب

. ة ات السرق ب ث ي إ ه ف طل الاعتماد علي ، مما يب لك ر ذ ي ه. ويحتمل غ ذ أخ ، ف ي مكان ده مطروحا ف أو وج

ر ليل الش ق لك لت عل ذ د يف ق ، ف ة اهرا على السرق لا ظ ا ليس دلي هذ ه: ف مت ي رد ق ل ب ه- أو تكف ن -لا عي ل المسروق رد مث نسان ب ل إ ا تكف ذ وأما إ

ع الاتهام له. وس ومن ف ن الن وتسكي

. ها سرقت ن وز لك أن تحلف أ لا يج ه؛ ف وعلي

. لك ز له ذ ، لم يج ة رين اء على تلك الق ن ة ب السرق هد ب يرك أن يش ولو أراد غ

ة لب غ هد ب وز أن يش ، ولا يج ة رين الق هد ب وز أن يش لا يج ما يعلمه، ف لا ب هد إ ، لا يش ي الدعاوي ا ف ق لن مين رحمه الله: ” سب ي ن عث يخ اب قال الش

هل ، ف ، ردوا السارق ، ردوا السارق ي ل سرق من ا الرج ه، يقول: هذ ر يلحق اً، وآخ يتٍ هارب رج من ب صاً خ خ لو رأى ش د من العلم، ف ل لا ب ، ب ن الظ

؟ ل سارق ا الرج أن هذ هد ب يش

. هرب تل، ف الق هدده ب ى، ف ب أ اً ف ئ ي ه ش يت دعاه، ولما دعاه أراد من ما أن صاحب الب ؛ لأنك ما تعلم، رب ة السرق هد ب وز أن تش لا يج

؟ يت وراءه، يقول: السارق السارق اً، وصاحب الب يته هارب ك رأ ن أ ، ب يت ما رأ هد ب ، لكن هل تش ه سارق ن أ هد ب ن لا تش ذ إ

رح الممتع” )15/ 400(. تهى من “الش ن عليه” ان رائ ما تدل الق له أن يحكم ب ر للحاكم، ف ظ قى الن ، ويب وز ا يج عم، هذ ن

. رد المسروق لت ب ها تكف ن : إ ي اض قول أمام الق لك أن ت ف

لَّى اللهُ يَّ صَ بِ نَّ نَّ ال بَّاسٍ أَ  نِ عَ  نِ ابْ  اري )4552(، ومسلم )1711( عَ خ ؛ لما روى الب ة ن ي ، وعليك الب نت مدعٍ أ ا، ف ئ ي يد ش ك لا يف واعلم أن حلف

ه«. لَيْ ى عَ عَ دَّ لَى الْمُ نَ عَ  ي مِ يَ نَّ الْ  لَكِ ، وَ مْ الَهُ وَ أَمْ  الٍ وَ جَ اءَ رِ مَ ى نَاسٌ دِ عَ ، لَادَّ مْ اهُ وَ عْ ى النَّاسُ بِدَ طَ عْ : »لَوْ يُ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ عَ

لوغ المرام. ي ب ر ف ن حج رح مسلم، واب ي ش ووي ف نكر« وصححه الن مين على من أ ، والي ة على المدعي ن ي : »ولكن الب هقي ي د الب وعن

والله أعلم.
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